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 مقدمة
ي 
 
ت سوريا عتبة تاريخية حي2024كانون الأول/ديسمبر  8ف ل سقوط الرئيس بشار الأسد نهاية  ث، عبر

ّ
شك

خمسة عقود من الحكم الاستبدادي اتسمت بمستويات غبر مسبوقة من العنف الممنهج للدولة. وبالنسبة 

ً اعات المسلحة تدمبر  
ل هذا الانتقال فرصة لبلد عان  من أحد أكبر الب 

ّ
ين، شك ي القرن الحادي والعشر

 
ا ف

ي الوقت ذاته: كيف يمكن معالجة ا هائلًاستثنائية وتحديً
 
ي ا ف

 
إرث الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ف

ي الوقت
 
 نفسه؟ سوريا، مع دعم السلام الدائم والحكم الديمقراطي والمصالحة المجتمعية ف

ق للفظائع: 
ّ
ي النطاق الموث

 
ً 234,805مقتل ما لا يقل عن تتضح ضخامة المهمة عند النظر ف

ي
ا )منهم مدن 

ي واختفاء قشي 181,312عل يد قوات نظام الأسد و/أو حلفائه(؛ و 202,000
 45,339؛ وحالة اعتقال تعسف 

اميل  ا بالأسلحة الكيميائيةهجومً 217؛ وحالة وفاة تحت التعذيب ات الآلاف من البر ها نظام الأسد؛ وعشر
ّ
شن

 ما وصفه الباحثون بـ
ً
لقيت عل الأحياء المدنية مسببة

ُ
ية"المتفجرة أ )التدمير المتعمد للمناطق  "الإبادة الحض 

(. كما تواجه سوريا دمارً ا اقتصاديًالمأهولة لجعلها غبر صالحة للسكن بهدف إحداث نزوح جماعي
ً
ا ا شديد

ي البنية التحتية للبلاد، ا واسعً(، ودمارًمليار دولار 216البنك الدولي تكاليف إعادة الإعمار بنحو )حيث يقدرّ 
 
ا ف

 .نزوح ما يقارب نصف سكانهاو

أفرزت هذه الفظائع الواسعة النطاق واقعً
ً
، يمتد إل ما هو أبعد من ا معقد ا بشكل مضاعف للضحايا السوريير 

ارً ارًمعاناة الأفراد ليشمل أض   .ا مجتمعية واسعةا متعددة الأجيال وأض 

وانقسامات  "سيادة مجزّأة"ا أمام الأشكال التقليدية للعدالة الانتقالية، إذ يواجه البلد تطرح الحالة السورية تحديً

مجتمعية عميقة فاقمها أربعة عشر عامً
ً
اع. ومما يزيد الأمر تعقيد ا من الب  

َّ
التفكك السياسي والاستقطاب  ا أن

دا انقسامات متشابكة
ّ
ي سوريا قد ول

 
د  الاجتماعي ف

ّ
نتج ما يمكن وصفه بـ العدالة الانتقاليةتعق

ُ
المعاناة " وت

. وتتطلب إدارة التوترات الطائفية القائمة في سوريا عدالةً غير طائفية تركزّ على المسؤولية الفردية "المتنافسة

 من المخاوف 
ّ
م التداببر الانتقالية للحد صمَّ

ُ
وتمنع الوصم الجماعي )للعلويير  عل سبيل المثال(. ويجب أن ت

 .ا من تكريسها عن غبر قصدالوجودية بدلً

مثل تجاوز  أخطارمراعاة  اوعند تصميم إطار فعّال للعدالة الانتقالية، يجب عل صانعي السياسات أيضً

، وتسييس العدالة، والتوترات الطائفية؛ ويتطلب التخفيف من هذه  السلطة التنفيذية، والتفتت المؤسسي

المخاطر تسلسلً
ً
ي كلٍّ من التصميم والتنفيذ اا دقيق

 
 واسعة ف

ً
 ومشاركة

ً
 .وشفافية

 

https://snhr.org/arabic/2025/08/30/%d8%ad%d8%b5%d9%8a%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%ad%d8%a7%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a%d9%8a%d9%86/
https://snhr.org/arabic/2024/08/30/%d8%ad%d8%b5%d9%8a%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%b3%d9%81%d9%8a/
https://snhr.org/arabic/2024/08/30/%d8%ad%d8%b5%d9%8a%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%ad%d8%a7%d9%8a%d8%a7-%d8%a8%d8%b3%d8%a8%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%b0%d9%8a%d8%a8/
https://snhr.org/arabic/2024/08/30/%d8%ad%d8%b5%d9%8a%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%ad%d8%a7%d9%8a%d8%a7-%d8%a8%d8%b3%d8%a8%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%b0%d9%8a%d8%a8/
https://snhr.org/arabic/?p=24438
https://www.jstor.org/stable/jj.30522559?utm
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2025/10/21/syria-s-post-conflict-reconstruction-costs-estimated-at-216-billion
https://admin.unrefugees.org/emergencies/syria/?utm
https://repository.urosario.edu.co/items/4c0c1c79-1218-4cd8-960a-e7fab3d91728?utm
https://www.justsecurity.org/tag/transitional-justice/
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 اا تحويليًالعدالة الانتقالية بوصفها إطارً

ً ات التغيبر الجذري، وكثبر
ي فبر

 
ذ العدالة الانتقالية هي تصوّر للعدالة ف

َّ
نف
ُ
ي ت
ا ما ترتبط بمجموعة من التداببر التر

وط السلام  اف بالضحايا وتعزيز شر  لانتهاكات ممنهجة أو واسعة النطاق، وتهدف إل تيسبر الاعبر
ً
استجابة

ر هذا
ّ
. ويوف ي  المستدام والمصالحة والحكم الديمقراطي

تعمل عل نحو الإطار مجموعة متنوعة من الأدوات التر
ً
 أفضل عند توظيفها مجتمعة

ً
 .لا منفردة

ر، والإصلاح  ي المساءلة، والبحث عن الحقيقة، وجبر الض 
 
ل الركائز الأساسية للعدالة الانتقالية ف

ّ
تتمث

. ويــهدف كل من هذه العناض إل معالجة نوع محدد من الأذى. فعل سبيل المثال، تستجيب  المؤسسي

ار الفردية والجماعية عبر السعي إل إثبات المسؤولي عيد عمليات الملاحقة القضائية للأض 
ُ
ة الجنائية الفردية؛ وت

ر بالأذىا لأنواع الانتهاكات المرتكبة؛ والبحث عن الحقيقة بناء المعرفة الجماعية وترسي سجلً  يُقرّ جبر الض 

؛ و ي
 
ي تيسبر التعاف

 
 تعالج الإصلاحات المؤسسية الظروفبصورة رمزية ومادية عل السواء، مما قد يساعد ف

ً
ي سمحت بالانتهاكات الممنهجة أو حتر أدامتهاالقائمة سابق

 .ا التر

او ً ي )أي تنفيذ مكوّن واحد أو عدد قليل فقط من هذه المكونات( غبر كافٍ.  كثبر
ما يكون التطبيق الجزن 

ي إل 
فض 
ُ
، فيما تنطوي الملاحقة دون إصلاح مؤسسي تطبيع الإفلات من العقابفالحقيقة دون مساءلة قد ت

ر دون إنتاج عدالة انتقائيةعل خطر  حقيقة إل تآكل ضارّ للذاكرة عل  أو رمزية فحسب. وقد يؤدي جبر الض 
َّ
ي المجتمعي الأشمل، كما أن

 
الإصلاح المؤسسي دون مشاركة كافية من الضحايا قد يُعيد إنتاج  حساب التعاف

ت النظام السابق العادات التكنوقراطية ي مبرّ 
 .التر

ي سوريا هذه المكونات الأربعة المتكاملة جميعها
 
ة العدالة الانتقالية ف  .وتوصيتنا الراسخة هي أن تتضمّن مسبر

 الشرعية المتمحورة حول الضحايا والسيادة الوطنية

ي العدالة الانتقالية 
 
 النهج المتمحور حول الضحايا ف

ّ
يُعد

ً
ط عيةا جوهريًشر . وهذا أمر لا غنى عنه لضمان ا للشر

 .أداة للتلاعب السياسيأن يستجيب إطار العدالة الانتقالية للاحتياجات الفعلية للضحايا، وألا يتحوّل إل 

ي ذلك تحديد 
 
ي سوريا، بما ف

 
ي تصميم إطار العدالة الانتقالية ف

 
وعليه، يجب تمكير  الضحايا من الإسهام ف

ي سياق ما بعد السلطويةأولوياته وتنفيذه. وهذا أمر جوهري ل
 
عية ف : فبينما كان النظام السابق بناء الشر

ً
مدفوع

َّ
ي سوريا ما بعد الأسد يجب ا بالخوف والإكراه، فإن

 
عية ف بت  عل تداببر شاملة تجسّد  الشر

ُ
أن ت

 مع السلطوية
ً
 إجرائية

ً
 .قطيعة

ً
ًكما يجب أن يكون إطار العدالة الانتقالية بقيادة سورية لا مدفوع

ا دولي
َّ
  ا. غبر أن

ً
ورة معادلة ي بالض 

هذا لا يعت 

ي سوريا إل  للإدماج الدوليا صفرية؛ فثمة دور أيضً
 
ي تفتقر فيها المؤسسات المحلية ف

ي الحالات التر
 
ف

م توصياتنا أدناه نموذجً
ّ
المؤهلات المطلوبة أو الاستقلالية أو الثقة العامة. وتقد

َّ
ة  ا يقوم عل مبدأ أن الخبر

كمّل الأطر المحلية لا أن تحلّ محلها. ويتسق هذا التوازن عمومً
ُ
ي والمعايبر الدولية يمكن أن ت

ا مع المبادئ التر

ي نظام روما الأساسييقوم عليها 
 
مع الإبقاء  ا لعمليات المساءلة المحليةيُولي اهتمامً، الذي مفهوم التكامل ف

ي تحقيق عدالة حقيقية
 
 .عل إمكانية المشاركة الدولية حير  يثبت قصور النظام المحلي أو عدم رغبته ف

https://justiceresources-mm.com/wp-content/uploads/download/Transitional%20Justice%20Handbook_Dec%202021%20L.pdf
https://justiceresources-mm.com/wp-content/uploads/download/Transitional%20Justice%20Handbook_Dec%202021%20L.pdf
https://academic.oup.com/ijtj/article-abstract/19/2/214/8041013
https://www.ictj.org/institutional-reform
https://ir.lawnet.fordham.edu/ilj/vol39/iss3/1/
https://brill.com/view/journals/icla/21/5/article-p817_817.xml
https://www.corteidh.or.cr/tablas/r25604.pdf
https://academic.oup.com/ijtj/article/10/1/1/2356896
https://www.cambridge.org/core/books/cambridge-handbook-of-victim-engagement-in-transitional-justice/8605FA58FD83233DF1455FD4E13E6DBE
https://oxfordre.com/internationalstudies/display/10.1093/acrefore/9780190846626.001.0001/acrefore-9780190846626-e-501
https://yalelawjournal.org/pdf/133.5.RevkinAlrababahMyrickFinalDraft_sknpcgmp.pdf
https://academic.oup.com/oxford-law-pro/book/57435/chapter-abstract/473924671
https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/2024-04/2024-comp-policy-eng.pdf
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 العيوب المؤسسية المبكرة في الانتقال السوري

ي أن تكون العدالة الانتقالية جزءً
ي التأسيسي لانتقال سوريا، لكن لتفادي تكرار إخفاقات ينبع 

ا من الإطار القانون 

يعية بصورة ملائمة ولا يوسّع  ف السلطة التشر
ّ
الدولة السورية السابقة، يجب أن يتمّ ذلك بأسلوب يوظ

 .السلطة التنفيذية بلا داعٍ

ي آذار/مارس ليست الأخبار كلها سيئة. فقد دعا 
 
عن الحكومة السورية  2025الإعلان الدستوري الصادر ف

. ودسترة العدالة "فعّالة وتشاورية ومتمحورة حول الضحايا"الانتقالية إل إنشاء هيئة للعدالة الانتقالية تكون 
ً
ي حمايتها من التغبرّ السياسي المستقبلي )عل نحو يحفظ مثالي

 
ا العمليات الانتقالية يمكن أن تساعد ف

نسر  أساسً
ُ
ي التشاورية أو التشاركية(، وأن ت

 
سهم ف

ُ
ضمان حقوق فردية ا لاستقلالها المالي والإداري، وأن ت

ر قابلة للنفاذ  .تتعلق بالبحث عن الحقيقة والعدالة وجبر الض 

 عرضة للإكراه غبر وهذا النهج ليس رمزيً
ا فحسب؛ فبدون الحماية الدستورية، ستكون هذه الآليات أكبر

انية و . وعليه، نوصي بأن تنعكس الحماية التدخل من جانب السلطات التنفيذيةالرسمي والتلاعب بالمبر 

ي نهاية المطاف
 
ي دستور دائم جديد ف

 
 .الجوهرية للعدالة الانتقالية عل هذا المنوال ف

َّ
ي  إن

 
ي سوريا هو إذن خطوة ف

 
استخدام آلية دستورية، حتر وإن كانت مؤقتة، لإرساء أسس العدالة الانتقالية ف

َّ
 الاتجاه الصحيح. غبر أن

ً
ي دعا إليها استخدام المراسيم الرئاسية لاحق

ا لإنشاء مؤسسات العدالة الانتقالية التر

بها. 
ّ
عية كان بالإمكان تجن  للشر

ً
المرسوم الدستوري، دون مشاركة أو عمليات ديمقراطية إضافية، أوجد مشكلة

ي سوريا 
 
نشئت لجنتان تأسيسيتان للعدالة الانتقالية ف

ُ
ي أيار/مايو وعل وجه التحديد، أ

 
بمراسيم تنفيذية ف

هيئة العدالة "الذي أنشأ  20الذي أنشأ اللجنة الوطنية للمفقودين، والمرسوم رقم  19: المرسوم رقم 2025

ي العدالة . وفي حين تتناول هاتان الهيئتان ظاهريً"الانتقالية
 
ي الحقيقة والمساءلة الأساسيتير  ف

نر ا ركبر 

الانتقالية، 
َّ
ل خطوة غبر مرغوبة نحو الانفراد التنفيذي. ويعكس هذا نزعة  إلا أن

ّ
إنشاءهما بمرسوم تنفيذي يُمث

ي الدول الانتقالية لدى السلطة التنفيذية 
 
كبر  السيطرة عل السياسة الانتقاليةشائعة ف

، دون مشاركة فعّالة لبر

ة الانتقالية )وهو موضوع  ي خلال الفبر
 (.سبق لأحدنا الكتابة عنهمن سائر فروع الحكم أو المجتمع المدن 

يعية. فعل خلاف المرسوم التنفيذي الأحادي، وبدلً ي إنشاء هذه الآليات عبر السلطة التشر
ا من ذلك، كان ينبع 

ة من عمليات )نظريً  ممبر 
ً
عية يــــع شر ا عل الأقل( صارمة وتعاونية تستلزم بطبيعتها التسوية يستمد التشر

 أكبر تمثيلً
ً
عية بمجملها، مما وتعكس عملية  .يعزز الشر

 ضمان الضوابط الجوهرية عل السلطة التنفيذية وتعزيز الحكم التمثيلي 
ّ
ي السياق الانتقالي السوري، يُعد

 
وف

يعية أمرً ًعبر السلطة التشر
ز ا أساسي

ّ
ك ي ضوء صلاحيات نظام الأسد التنفيذية البالغة البر

 
ا، لا سيما ف

 (.)والمنتهكَة

ل صدور المرسومير  رقم 
ّ
ي هذا السياق، يُمث

 
ي سوريا. وقد  20و 19وف

 
ين مبكرين لمخاطر مؤسسية ف مؤشر

ي العملية الانتقاليةا عل ينعكس ذلك سلبً
 
ي نهاية المطاف، ثقة السوريير  ف

 
، وعل فعالية الإطار الذي يُنتج ف

 
ً
ي نتيجة

ي سوريا يجب أن تأنر
 
ة عدالة انتقالية مستدامة ومقبولة ف ي الأمد البعيد. فأي مسبر

 
وعل استدامته ف

ت نظام الأسد ي مبرّ 
كرّر مركزة السلطة التنفيذية التر

ُ
يعية تمثيلية لا ت  .لعملية تشر

https://constitutionnet.org/sites/default/files/2025-03/2025.03.13%20-%20Constitutional%20declaration%20%28English%29.pdf
https://constitutionnet.org/sites/default/files/2019-12/moving-beyond-transitions-to-transformation.pdf
https://constitutionnet.org/sites/default/files/2019-12/moving-beyond-transitions-to-transformation.pdf
https://www.taylorfrancis.com/books/edit/10.4324/9780429505089/constitutionalizing-transitional-justice-cheng-yi-huang
https://syriaaccountability.org/overview-of-institutions-pursuing-justice-and-accountability-in-syria/
https://syriaaccountability.org/overview-of-institutions-pursuing-justice-and-accountability-in-syria/
https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=rvGyEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1960&dq=executive+unilateralism+transitional+justice+syria
https://global.oup.com/academic/product/presidential-visions-of-transitional-justice-9780197797556?q=teitel&lang=en&cc=us
https://www.annualreviews.org/content/journals/10.1146/annurev-lawsocsci-110722-074236
https://www.justiceinfo.net/en/146892-syria-missing-persons-commission-risk-marginalization-2.html


ي سوريا ما بعد الأسد: 
 
العدالة الانتقالية ف  

إطار تحويلي للمساءلة والإصلاح  
5 

 

 الانفصال المؤسسي: قضية المفقودين في سوريا لا ينبغي تجزئتها في لجنة منفصلة
َّ
. إذ ينطوي  علاوة عل ذلك، فإن قرار إنشاء لجنة للمفقودين منفصلة عن هيئة العدالة الانتقالية أمر إشكالي

ً
ي موارد التحقيق، وإنتاج نتائج تحديد

 
ا عل خطر استحداث ولايات قضائية متنافسة، وإيجاد ازدواجية ف

ي يلجؤون إليها
ي سورياعند  وتوصيات متضاربة، وإرباك الضحايا بشأن الجهة التر

 
 .طلب الإنصاف ف

ا من سياسة ممنهجة وجوهرية لشبكات الاحتجاز ومنظومات التعذيب جزءً كانت حالات الاختفاء القشي
ً
ي عهد نظام الأسد؛ وهي قضية ترتبط ارتباط

 
بّقت ف

ُ
ي ط

وعمليات القتل التر
ً
ا بالعديد من الانتهاكات ا وثيق

َ
ي عاناها السوريون. ولذلك، فإن

إخراج ملف المفقودين من هيئة العدالة الانتقالية  الممنهجة الأخرى التر

ي إطار العدالة الانتقالية، ويُضعف قدرة 
 
الأساسية ينطوي عل خطر إغفال أنماط بنيوية معينة من الانتهاكات ف

ر والإصلاح المؤسسي  .الهيئة عل إقامة الروابط الجوهرية بير  الحقيقة والمساءلة وجبر الض 

َّ
ا، وعمليات جمع شهادات منفصلة، ا منفصلًا إداريًمن المرجّح أن تستلزم لجنة منفصلة للمفقودين هيكلً هكما أن

ًوآليات منفصلة لتقديم الشكاوى، ودعمً
ي
ًا قانون 

ًا ونفسي
وقراطية ا منفصلًا واجتماعي ا وكل ذلك يزيد الببر

وريوالكلفة و ي هذا الازدواج إل معايبر وإجراءات  التداخل غبر الض 
مع هيئة العدالة الانتقالية. وقد يُفض 

ي 
كة لا تستفيد من معايبر موحّدة ومتماسكة للأدلة والمنهجية. وكان ينبع 

ّ
متناقضة وإصدار توصيات مفك

بوصفهما جسمًإدراج قضية المفقودين بوصفها وحدة متخصصة داخل هيئة العدالة الانتقالية، 
ً
ا واحد

ً
د  ،اا موحَّ

 مؤسفة وإخفاق الدولة
ً
 مبكرة

ً
ة
ّ
ي القيام بذلك كان زل

 
 .السورية الانتقالية ف

 المساءلة: الإطار القانوني الداخلي ومحكمة خاصة

ي للدولة السورية الانتقالية إنشاء 
ي لا غت  عنها لإطار العدالة الانتقالية، ينبع 

محكمة "للنهوض بالمساءلة التر

صدر أيضً "خاصة لسوريا
ُ
، وأن ت يعات جنائية جديدة لمراعاة الجرائم الدولية غبر ذات طابع هجير  ا تشر

ً
مة حالي

ي الداخلي السوريالمجرَّ
ي الإطار القانون 

 
 .ا ف

 تعديلات الإطار الجنائي الداخلي السوري
َّ
يعات جنائية داخلية جديدة لتمكير  الملاحقات الفعّالة، لأن القانون السوري الداخلي الراهن لا  يجب إصدار تشر

ً
ف حالي

ي أن تشمل أي يعبر
ا بالجرائم الدولية الأساسية، بما فيها جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وينبع 

ة،  المشاركة والمسؤولية أنماطقوانير  من هذا القبيل الجرائم الدولية ذاتها، و المرتبطة بها. وفيما يخص الأخبر

ي للقانون أن يُرسي إطارً
ي الجرائم الواسعة النطاق؛ ونظرًينبع 

 
ا ا لمسؤولية القيادة وللمشاركة الجماعية ف

ي داخلي عل المرتكبير  
ي سوريا، فمن الجوهري ألا يقتض أي قانون جنان 

 
للطابع الواسع والبنيوي للانتهاكات ف

اعات المسلحة الدولية وغبر الدولية   
ي الب 

 
ي للقانون أن يشمل الجرائم المرتكبة ف

ين فحسب. كما ينبع  المباشر

معً
َّ
اع السوري شهد طيفً ا، لأن الب  

ً
، يشمل جهات حكومية وغبر حكومية، أجنبية ا متنوع ا للغاية من المشاركير 

ومحلية، وعنفً
ً
ا ا مرتبط

ً
جرى تصنيفه أحيان

ً
ا بوصفه نزاع

ً
ًا مسلح

 اا دولي
ً
. ومعالجة الجرائم وأحيان ا غبر دولي

ي الجرائم الدولية الجسيمة ي تعزيز المساءلة عن جميع مرتكتر
 
ي كلا السياقير  ستسهم ف

 
 .المرتكبة ف

 إنشاء محكمة هجينة

ي لسوريا أيضً
تتخذ شكل محكمة هجينة تجمع بير  الملكية الوطنية  "محكمة خاصة لسوريا"ا إنشاء ينبع 

َّ
ة الدولية. وهذا يتلاءم بشكل خاص مع السياق السوري الانتقالي لأن افتقر إل القضاء السابق  والخبر

https://www.cambridge.org/core/books/abs/truth-commissions-and-criminal-courts/truth-commissions-and-trials-within-the-transitional-justice-framework/A62D194AC201FFDCD2F0AA7B17E36EE0
https://www.amnesty.nl/actueel/syria-tens-of-thousands-of-disappeared-must-not-be-forgotten
https://www.justiceinfo.net/en/39567-colombia-transitional-justice-mission-impossible.html
https://snhr.org/arabic/?p=23780
https://opo.iisj.net/index.php/osls/article/view/1371?utm
https://www.cambridge.org/core/books/abs/syrian-war/legal-classification-of-the-conflicts-in-syria/CADFE67179D5A476870163C5C3D61F65
https://www.kas.de/documents/265308/265357/The+Syrian+Judiciary%27s+Independence_.pdf
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: . ويمكن لنموذج المحكمة الهجينة تحديدًالاستقلالية والكفاءة والثقة العامة امنتير   

ا أن يؤدي وظيفتير  مبر

ضمان استيفاء المعايبر الدولية للمحاكمة العادلة، وضمان قدرة الدولة السورية عل ملاحقة الجرائم الجسيمة 

ي الوقت ذاته من خلال الممارسة المستمرة. 
 
ي الأمد القريب، مع بناء الكفاءة المهنية المحلية ف

 
المعقدة ف

كة تضمّ قضا  محليير  ودوليير  معًوستيشّ هيئة مشبر
ً
ي ا )بدلًة

 
ا من فصل القضاة الدوليير  والمحليير  ف

ي وبناء القدرات داخل القضاء السوري بصورة خاصة
م الأففر

ّ
 .مكوّنات مختلفة داخل المحكمة( التعل

يــــع لا  ي إنشاء هذه المحكمة عبر تشر
ي إنشاء لجان العدالة الانتقالية المُشار إليها أعلاه، ينبع 

 
وكما هو الحال ف

عية الديمقراطيةبمرسوم تنفيذي ل )يشمل مجموعات الضحايا وأهل القانون(  اا عامً، بما يتيح نقاشًتعزيز الشر

از من خطر تسييس المساءلة، وهي قضية بالغة  حول الاختصاص والهيكل والإجراءات. وهذا يساعد عل الاحبر

 للنظر 
ً
ة انتقالية. كما يمكن أن يجعل المحكمة أقل عرضة الحساسية حير  تهيمن السلطة التنفيذية عل فبر

 ل
ً
ستخدم لعقاب جماعات أو من ينتمون عمومًعدالة المنتضإليها بوصفها أداة

ُ
ا إل النظام السابق بصورة ، ت

. وللاحتماء من هذه المخاطر ذاتها، من الجوهري أن تتضمّن  اعشوائية بدلً من معاقبة الأفراد المسؤولير 

 أساسية
ً
 لاختيار القضايا وضماناتٍ إجرائية

ً
َ شفافة  .المحكمة ضمانات المحاكمة العادلة ومعايبر

اف هيئة قضائية ومن الحاسم أيضً ي سوريا )تحت إشر
 
ي الداخلي ف

ي النظام القضان 
 
ا دمج هذه المحكمة ف

من إنشاء محكمة موازية بالكامل. فالمحاكم المُدمَجة يمكنها الاستفادة من البنية التحتية  امحلية أعل(، بدلً

ي مجالات مثل حماية
 
الشهود ودعم الضحايا وإدارة القضايا إل  القائمة وزيادة احتمال انتشار الابتكارات ف

ًا، بدلًالمحاكم العادية أيضً
 مؤسسي

ً
ض هذا الإدماج أن ا من أن تظل معزولة ي الآلية الهجينة. وبالطبع، يفبر

 
ا ف

ش أدناه، بالتوازي مع إنشاء الآلية الهجينة، إذ لا يمكن لمحكمة خاصة أن تعمل 
َ
، يُناق ي كببر

يتمّ إصلاح قضان 

 .التسييس والفساد وهيمنة السلطة التنفيذيةبفعالية داخل نظام يتسم ب

ً ي سوريا، بمن فيهم موظفو الخدمة المدنية والإداريون من وأخبر
 
ا، قد يخسر طيف واسع من المرتكبير  ف

 القضائية أو الانتقامَ أو الإقصاءَ الاجتماعي
َ
، الملاحقة ومن ثمّ يقاومون التعاون أو حتر يسعون  ،المستوى الأدن 

ي موازنة عمليات مساءلة 
 
ي للدولة السورية الانتقالية النظر ف

إل تقويض الإصلاحات. ولمعالجة ذلك، ينبع 

متدرّجة تعكس درجات المسؤولية، مع الإبقاء عل حظر واضح للعفو الشامل عن الجرائم الجسيمة. ويمكن 

، عل أساس كل حالة عل حدة، إل آليات قول الحقيقة أو التعويض بدلًإحالة الفاعلير  من المستوى الأ ا دن 

ب تحفبر  العرقلة دون أن يُيشّ الإفلات من العقاب أو يُهمل ريًامن الملاحقة الجنائية. ونظ
ّ
، قد يتيح ذلك تجن

 .الضحايا

 دور آليات البحث عن الحقيقة في دعم المساءلة

يمكن تصميم آليات المساءلة والبحث عن الحقيقة بحيث تكون متوافقة. فعل سبيل المثال، يمكن استخدام 

آلية إحالة لإقامة الصلة بير  تقضّي الحقائق لأغراض البحث عن الحقيقة وبير  الملاحقات القضائية. ويمكن 

تتسق مع المعايبر الإثباتية الجنائية،  لمؤسسات تقضّي الحقائق، حيثما اقتض  الأمر، إعداد ملفات أدلة منظمة

ي اختيار القضايا(. ويمكن لهذا النهج أن 
 
ي تحتفظ بسلطة تقديرية مستقلة ف

وإحالتها إل المحكمة الهجينة )التر
ً
ز أنماط بر

ُ
ي ت
ي سوريا، مع دعم الإجراءات يتيح جمع الشهادات والأدلة الوثائقية التر

 
ا ممنهجة من العنف ف

ً الجنائية القائمة
ي
 .ا ولوائح اتهام مستقلةعل أدلة مقبولة قضان 

 

https://www.kas.de/documents/265308/265357/The+Syrian+Judiciary%27s+Independence_.pdf
https://brill.com/display/book/edcoll/9789047423362/Bej.9789004156913.i-338_010.xml
https://plato.stanford.edu/archives/win2024/entries/justice-transitional/
https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ_Report_Hybrid_Tribunals.pdf?utm
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 الإصلاح المؤسسي وجبر الضرر ومؤشرات المخاطر التي يجب رصدها

ي ضمانات عدم التكرارالإصلاح المؤسسي هو 
 
 حجر الزاوية ف

ً
 بالغة الأهمية لانتقالٍ ناجح بعيد

ّ
عد
ُ
ي ت
ا عن التر

ة عدالة انتقالية ناجحة فبدونه تتداع الركائز الأخرى. وتحتاج قطاعات  ،العنف الممنهج، وأمر جوهري لمسبر

ي
، بما فيها القضاء و)ربما عل نحو خاص( القطاع الأمت  ي سوريا إل إصلاح مؤسسي

 
 .متعددة ف

 الإصلاح القضائي

ي سوريا إعادة هيكلة شاملة لأولً
 
ي ف

ء، يجب أن يشمل الإصلاح القضان  ي
، مجلس القضاء الأعلا وقبل كل سر

ي ذلك تعيير  القضاة وعزلهم(. ب يتمتعالذي كان 
 
ي عهد نظام الأسد )بما ف

 
سلطة هائلة عل السلطة القضائية ف

ي آذار/مارس  أنشأ الإعلان الدستوريوقد 
 
مجلسً 2025الصادر ف

ً
ي تعزيز هذا ا جديد

ا للقضاء الأعل. وينبع 

ا أكبر لضمان استقلاليته، وإعادة بناء كفاءته المهنية من خلال تقييم شامل وإعادة تدريب الكيان دستوريً
ً
ك سابق حرَّ

ُ
ي كانت ت

ي الثقافة )التر
 
ي بدلًلموظفيه وتغيبر جوهري ف

 بعيد بدافع الولاء للرئيس، وينبع 
ّ
ا ا إل حد

ام حقوق الإنسان(. ويجب تقييم  ي واحبر
ام بالقانون والاستقلال القضان  من ذلك أن تتمحور حول الالبر 

دة مع مراجعة دقيقة  فرديًاالموظفير  
ّ
ليس عل أساس مجرد الانتماء، بل عل أساس ممارساتهم المحد

ً
ي ز إعادة التدريب عل الكفاءة المهنية كما ا. للامتثال للقواعد الجديدة وفرض العقوبات تدريجر

ّ
ك ي أن تبر

ينبع 

ي الدولي والقانون الدولي لحقوق 
ي ذلك المعرفة العميقة بالقانون الإنسان 

 
المعمّقة لحماية الحقوق، بما ف

، فضلً  .ا عن المعرفة العلمية القوية بالأدلة الجنائيةالإنسان وعدالة النوع الاجتماعي

 إصلاح القطاع الأمني

ي سوريا فيستلزم 
 
ي ف

ي عهد نظام ، لا مجرد إعادة هيكلة. فقد كان اا جذريًتحوّلًأما القطاع الأمت 
 
ي ف

القطاع الأمت 

للحقوق الأساسية والتعذيب والتنفيذ المباشر لعنف الدولة بما يخالف القانون  ا عن قمع ممنهجمسؤولً الأسد
 .الدولي وممارسة المراقبة القاسية عل السكان السوريير 

ً
ك
َّ
ي السابق مفك

ي آنٍ معًا ومتداخلًوكان الجهاز الأمت 
 
ي ا ف

 
ا، مما أتاح ارتكاب الانتهاكات عبر ازدواجيات متنافسة ف

. وبطبيعة  طة وعمليات مكافحة الإرهاب. وهذا أمر يجب أن يتغبرّ وظائف الاستخبارات والأمن وولايات الشر

ي قد يُحدث فراغات أمنية، كما حدث 
 وكلي للقطاع الأمت 

ي أن يتفادى الإصلاح أي تفكيك مفاحر 
الحال، ينبع 

، كفصل عل سبيل  ي
ز عل التميبر  الوظيف 

ّ
ك ي أن يبر

ي العراق، بل ينبع 
 
ي تجربة اجتثاث البعث ف

 
المثال ف

التحقيقات الجنائية ومكافحة الإرهاب والاستخبارات الخارجية وأمن الحدود إل أجهزة مستقلة ذات 

ي أن تشمل أولويات الإصلاح إنشاء هياكل رقابة مدنية و
قضائية لمنع عودة اختصاصات غبر متداخلة. كما ينبع 

ي عهد النظام السابق
 
 .المراقبة السياسية، وهي مشكلة محورية ف

ي ظل الحكومة الانتقالية. فعل سبيل المثال، أسهم 
 
ي ف

ي إصلاح القطاع الأمت 
 
وقد ظهرت مشكلات بالفعل ف

ي للحكومة السورية الانتقالية دون تدقيق كافٍ،  الإدماج المتشّع للمجموعات المسلحة
ي الجهاز الأمت 

 
ف

ي 
 
ي  انتهاكات مروّعةوللأسف الشديد، ف

 
. فتجاوز معايير التحققّ بذريعة تحقيق استقرار الساحل والسويداءف

طة والجيش. وبدلً ي الشر
 
ا من ذلك، قصبر الأمد ينطوي عل خطر استيعاب أفراد ذوي سجلات إجرامية ف

عية ا ومتدرّجًا مدروسًيجب عل الحكومة السورية الانتقالية أن تعتمد إدماجً ا يوازن بير  فعالية الأمن والشر

ي
ي الجرائم الجسيمة من الجهاز الأمت   .والحماية الفعالة لحقوق الإنسان، مع إقصاء مرتكتر

 

https://academic.oup.com/ijtj/article-abstract/8/2/187/895356
https://www.nyulawglobal.org/globalex/syria.html
https://blogs.loc.gov/law/2025/08/falqs-the-interim-constitutional-declaration-of-the-new-syrian-government/
https://www.peacewomen.org/assets/file/Resources/NGO/recon_transjusticessr_ictj_2009.pdf
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/03/SYRIA-2019-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/03/SYRIA-2019-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/syriasource/reconstruction-and-security-sector-reform-in-syria-must-go-hand-in-hand/
https://www.dcaf.ch/sites/default/files/publications/documents/OP13_Mobekk.pdf
https://www.hrw.org/news/2026/01/15/syria-accountability-lacking-for-sweida-abuses?utm
https://apnews.com/article/syria-coast-violence-alawite-assad-sectarian-2823b51d22279b69f17b325663a42a56
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 "ا للضررإعادة الإعمار بوصفها جبرً" ا، وجبر الضرر بوصفه اعترافً

ر  اف الرمزييشمل جبر الض  ير  مع جهود إعادة  التعويض المادي والاعبر
ّ
عل السواء. ويمكن دمج هذين الشق

ً
اف  ذاتها، اعبر

ّ
ي حد

 
ل، ف

ّ
شك

ُ
ي سوريا أن ت

 
وّرت من خلال الإعمار. فعل سبيل المثال، يمكن لإعادة الإعمار ف

ُ
ا إذا ط

رة من تحديد ّ ن المجتمعات المتض 
ّ
مك
ُ
الأولويات. ومشاركة المجتمع عل هذا المنوال يمكن  عمليات تشاركية ت

رأن تربط البناء المادي ب ي بالض 
ي والقانون 

ر
اف الأخلاف  .الاعبر

ً
ومن المرجّح أن يكون التمويل قيد

َّ
 ا عل جهود إعادة الإعمار. غبر أن

ً
اتيجيات التعبئة ثمة عدد ا من اسبر

المحتمَلة المفيدة، مثل تجميد أصول كبار المسؤولير  رهن التحقيق، وإنشاء صندوق متعدد الأطراف 

ي دولي شفاف ومراجَع
ي سوريا، وصندوق ائتمان 

 
اف دقيقة ) مخصّص للعدالة الانتقالية ف مع ترتيبات إشر

 .(لمكافحة الفساد

ا عل تجاوز قيود معينة يطرحها الدعم المالي وقد يساعد ربط جهود تمويل إعادة الإعمار بالعدالة الانتقالية أيضً

. فعل سبيل المثال،  االدولي ً  للمحاكمات العلنية  كثبر
ً
ولي الجهات المانحة المهتمّة بالعدالة الانتقالية أولوية

ُ
ما ت

همل جوانب أخرى لها أيضً
ُ
ر لإثبات المساءلة السياسية، فيما قد ت ا أثر مباشر عل حياة الضحايا، مثل جبر الض 

ر  ورية لانتقالٍ ناجح، ويمكن لربط جبر الض  المالي والإصلاح المجتمعي ودعم إعادة الإعمار. وكلها أمور ض 

ي ذلك
 
 .بإعادة الإعمار أن يساعد ف

َّ
ي سوريا. فإحياء الذكرى والمتاحف  كما أن

 
ي المجتمعي جوهري لتجسيد الأبعاد الشدية للعنف ف

 
التعاف

ي موثوق ومنع الإنكار و
ي بناء سجلّ تاريج 

 
 يمكن أن تساعد ف

ٌ
تيسبر وإصلاح المناهج والأيام التذكارية أدوات

. ويجب أن تكون هذه التدابير أخلاقية ومتمحورة حول الضحايا لتفادي الاستغلال السياسي الإصلاح الاجتماعي
ً
اف  .ا بالانتهاكات الممنهجةا عامًوتسليع المعاناة، مع الحفاظ عل وظيفتها بوصفها اعبر

 خاتمة

 

تستتتتلمر مر لا ما باد ا فتتتد في فتتتت لا آللا  للادالا اشنتقاللا عتتتاملا ومهاا،تتتد   وم   نا   
ي   ينبغي للدولا الستتتتتتتتت لا اشنتقاللا أم تقتر بإا يليل ننشتتتتتتتتا  لانا ولنلا يلر  ضتتتتتتتتا لا لتق تتتتتتتت 
الحقا ق ترتبط بالإستتتتتتتتتا لا الانا لا عبر آللا ن الا وا،تتتتتتتتتحان وننشتتتتتتتتتا  مح إا  النا بإت    

ن وتاديل القانتم الانا ي الداخلي للشتتتتتتتتإل الارا م  اتام ز الإاالير وتبني القدرا  ماً تشتتتتتتتت ل  
الدوللا وأنإاط الإستتتتتت وللان والشتتتتتتروس في نيتتتتتتيم م فتتتتتتستتتتتتي عإلق  ش فتتتتتتلإا في الق اعل   
ا  في الإقابل  أم تُتلي أولتياً لهإتيل   ت    القضتتتتتتتتتا ي وا مني  وينبغي للدو  الإانحا الإ هإ 

 .ر الهي يإ   رب  ا بفااللا بإلار لابر الضررنعا   الإعإا

ا على  در  الإاهإ  على الهغيير   تظل مستتتلر  الادالا اشنتقاللا في فتتتت لا  في  ت ر ا  ر انً
تل  مهاار،تتتهل   بل على الا ن  يإ ن إا  نذا رُبط بين إا  والادالا والستتتير ش يلمر أم ي تنا  ت 

ا للهاد    وتُإث ل  ذه اللحظا فريتتتتتتتتاً ع    تتتتتتتتد  أم يدعم أ د إا ايخر وأم يُرفتتتتتتتتلا أفتتتتتتتتافتتتتتتتتً 
 ا تا لخلا  وتق  مس وللا ايتنام ا على عاتق الست لي  والإاهإ  الدولي ماً

https://www.elgaronline.com/edcollchap/edcoll/9781781955307/9781781955307.00028.xml
https://www.ictj.org/sites/default/files/2024-02/ictj_report_reparations_development_2023_en_0.pdf
https://www.cambridge.org/core/books/abs/gender-of-reparations/gender-memorialization-and-symbolic-reparations/6B97CB54A69525657032ADF7174281B8
https://www.cambridge.org/core/books/abs/gender-of-reparations/gender-memorialization-and-symbolic-reparations/6B97CB54A69525657032ADF7174281B8
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